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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Add.2 و A/56/583) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل  - ١٦١/٥٦

إن الجمعية العامة، 

إذ تضـع في اعتبارهـا المبـادئ الـواردة في المـواد ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ مـن الإعـلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١) والأحكــام ذات 

الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والـبروتوكولين الاختيـاريين المتعلقـين بـه(٢)، ولا سـيما المـادة ٦ مـن العـهد الـتي تنـص، 

في جملة أمور، على أنــه لا يحـرم أي إنسـان مـن حياتـه تعسـفا، وتحظـر الحكـم بعقوبـة الإعـدام في الجرائـم الـتي يرتكبـها أشـخاص أعمـارهم دون 

سن الـ ١٨، والمادة ١٠ التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، 

ـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا الأحكـام ذات الصلـة الـواردة في اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره م

القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٣)، وفي الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـــى جميــع أشــكال التميــيز العنصــري(٤)، ولا ســيما الحــق في التســاوي في 

المعاملة أمام المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخـرى، وفي اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٥)، وبخاصـة المـادة ٣٧ منـها الـتي تنـص علـى أن يعـامل كـل 

طفل محروم من حريتـه بطريقـة تراعـي احتياجـات الأشـخاص الذيـن هـم في سـنه أو سـنها، وفي اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 

المرأة(٦)، وبخاصة التزام الدول بمعاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية في المحاكم وأمام القضاء، 

وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل، 

وإذ تؤكد أن الحق في الوصــول إلى العدالـة، علـى النحـو الـوارد في الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة لحقـوق الإنسـان، يشـكل أساسـا 

هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل، 
 __________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق، والقرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٢)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣)

القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦)
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وإذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة كفالـة سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان في مجـال إقامـة العـدل، وبخاصـة في حـــالات مــا بعــد انتــهاء 

الصراع، بوصف ذلك إسهاما ذا أهمية حاسمة في بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب، 

وإذ تشـير إلى المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالإجراءات المعنيـة بالأطفـال في نظـام العدالـة الجنائيـة(٧) وإلى إنشـاء فريـق التنسـيق المعـــني 

بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات، 

وإذ توجــه الانتبــاه إلى الأحكــام ذات الصلــة في إعــــلان فيينـــا المتعلـــق بالجريمـــة والعدالـــة: مواجهـــة تحديـــات القـــرن الحـــادي 

والعشرين(٨)، وفي خطط العمل الرامية إلى تنفيذ الإعلان ومتابعته(٩)، 

ــؤرخ  وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٦٣/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وإلى قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٣٩/٢٠٠٠ الم

٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٠)، وإلى قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٨/١٩٩٩ المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٩، 

ـــة بحقــوق الإنســان في مجــال إقامــة  تؤكـد مـن جديـد أهميـة التنفيـذ التـام والفعـال لجميـع معايـير الأمـم المتحـدة المتعلق - ١

العدل؛ 

تكـرر دعوـا إلى جميـع الـدول الأعضـاء ألا تـألو جـــهدا في توفــير الآليــات والإجــراءات التشــريعية الفعالــة وغيرهــا،  - ٢

فضلا عن الموارد الكافية، لكفالة تنفيذ هذه المعايير تنفيذا كاملا؛ 

تدعو الحكومات إلى توفير التدريـب، بمـا في ذلـك التدريـب الـذي يراعـي الفـوارق بـين الجنسـين، فيمـا يتصـل بحقـوق  - ٣

الإنسان في مجال إقامـة العـدل، بمـا في ذلـك قضـاء الأحـداث، لجميـع القضـاة، والمحـامين، والمدعـين العـامين، والمرشـدين الاجتمـاعيين، وموظفـي 

الهجرة وأفراد الشرطة وغيرهم من الفنيين المعنيين، بمن فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛ 

تدعـو الـدول إلى الاسـتفادة مـن المسـاعدة التقنيـة المقدمـة مـن برامـج الأمـم المتحـدة ذات الصلـة بغيـة تعزيـز القـــدرات  - ٤

والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛ 

تناشـد الحكومـات أن تـدرج إقامـــة العــدل في خططــها الإنمائيــة الوطنيــة كجــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التنميــة، وأن  - ٥

تخصـص مـوارد كافيـة لتقـديم خدمـات المسـاعدة القانونيـة بغيـة تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وتدعـــو اتمــع الــدولي إلى الاســتجابة بصــورة 

إيجابية لطلبات الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛ 

تشجع اللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة ومعاهد الأمـم المتحـدة العاملـة في مجـال حقـوق الإنسـان ومنـع الجريمـة  - ٦

والعدالة الجنائية، وغيرها من المؤسسات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، فضـلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، بمـا 

 __________

قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/١٩٩٧، المرفق.  (٧)

القرار ٥٩/٥٥، المرفق.  (٨)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقم ١٠ (E/2001/30/Rev. 1)، الجزء الثاني، الفصل الأول .    (٩)

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣  والتصويب  (E/2000/23 و Corr. 1)، الفصل الثاني، الفرع ألف .   (١٠)
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ــال معايـير الأمـم المتحـدة في هـذا اـال، وغيرهـا مـن قطاعـات اتمـع المـدني بمـا فيـها وسـائط الإعـلام،  فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعم

على مواصلة تطوير أنشطتها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 

تدعـو لجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وكذلـك مفـوضية الأمـم المتحــدة لحقــوق الإنســان  - ٧

ــة الدوليـة التـابع لمكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة بالأمانـة العامـة، إلى أن ينسـقوا بشـكل وثيـق أنشـطتهم المتصلـة بإقامـة  ومركز منع الجريم

العدل؛ 

يب بآليات لجنة حقـوق الإنسـان وهيئاـا الفرعيـة، بمـا في ذلـك المقـررون الخـاصون، والممثلـون الخـاصون، والأفرقـة  - ٨

العاملـة، مواصلـة إيـلاء اهتمـام خـاص للمسـائل المتعلقـة بـالتعزيز والحمايـة الفعليـين لحقـوق الإنسـان في مجـال إقامـة العـــدل، بمــا في ذلــك قضــاء 

الأحداث، والقيام، عنـد الاقتضـاء، بتقـديم توصيـات محـددة في هـذا الصـدد، تشـمل مقترحـات باتخـاذ تدابـير في مجـال تقـديم خدمـات استشـارية 

ومساعدة تقنية؛ 

يب بمفوضة الأمم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان أن تعمـل، في إطـار ولايتـها، علـى تعزيـز أنشـطتها المتصلـة ببنـاء  - ٩

القدرات الوطنية في مجال إقامة العدل، ولا سيما في حالات ما بعد الصراع؛ 

تشجع المفوضية على مواصلة تنظيم دورات تدريبية وغيرهـا مـن الأنشـطة ذات الصلـة الهادفـة إلى دعـم تعزيـز وحمايـة  - ١٠

ـــه للقضــاة والمدعــين العــامين  حقـوق الإنسـان في مجـال إقامـة العـدل، وتثـني عليـها لمـا قـامت بـه مـن أعمـال لوضـع دليـل حقـوق الإنسـان الموج

والمحامين في إطار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤؛ 

ترحب بزيادة الاهتمام الذي توليه المفوضة السـامية لمسـألة قضـاء الأحـداث، ولا سـيما عـبر أنشـطة المسـاعدة التقنيـة،  - ١١

وتشجعها على الاضطلاع بمزيـد مـن الأنشـطة في هـذا الصـدد، ضمـن إطـار ولايتـها، مـع مراعـاة أن التعـاون الـدولي الهـادف إلى إصـلاح قضـاء 

الأحداث أصبح يشكل أولوية داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 

يب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمسـاعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء الأحـداث أن يعمـل علـى زيـادة التعـاون  - ١٢

فيما بين الشركاء المعنيين ويتبادل معهم المعلومات ويحشد قدرام ويعبئ اهتمامام لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛ 

تؤكد أهمية إعادة بناء وتعزيز هياكل إقامة العدل واحترام سيادة القـانون وحقـوق الإنسـان في حـالات مـا بعـد انتـهاء  - ١٣

الصـراع، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل التنسـيق والاتسـاق علـى نطـاق المنظومـة بـين برامـج وأنشـطة هيئـات منظومـة الأمـم المتحــدة ذات 

الصلة في مجال إقامة العدل في حالات ما بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق عمليات حضور الأمم المتحدة الميداني؛ 

تشدد على الحاجـة الخاصـة إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل، وبخاصـة عـبر إصـلاح الجـهاز القضـائي،  - ١٤

والشـرطة، والنظـام الجنـائي، وكذلـك إصـلاح قضـاء الأحـداث، بغـرض تحقيـق وصـون الاسـتقرار في اتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات مــا 

بعد الصراع، وترحب في هذا الصـدد بـدور مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان في مسـاندة إنشـاء وتشـغيل آليـات قضائيـة انتقاليـة 

في حالات ما بعد الصراع؛ 

تقـرر النظـر في مسـألة حقـوق الإنســـان في مجــال إقامــة العــدل في دورــا الثامنــة والخمســين في إطــار البنــد المعنــون  - ١٥

�مسائل حقوق الإنسان�. 
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الجلسة العامة ٨٨ 

١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

 


